
    الوسيط في المذهب

  .

 ولو صالح من ألف صحيح على خمسمائة مكسر كان إبراء عن خمسمائة ووعدا من الباقي وكذا عن

ألف حال على خمسمائة مؤجلة فإما عن ألف مؤجل على خمسمائة حالة أو عن ألف مكسر على

خمسمائة صحيحة ففاسد لأنه نزل عن قدر للحصول على وصف زائد فهو فاسد ولا يصح نزوله إذ لم

يسلم له ما طمع فيه .

 ولو اعتاض عن ألفي درهم له عليه ألفا درهم وخمسين دينارا فالأصح صحته ويجعل مستوفيا

للألف معتاضا عن الباقي خمسين دينارا .

   وفيه وجه آخر أنه مسألة مد عجوة لأن لفظ الصلح للمعاوضة هذا كله في الصلح على الإقرار

فأما الصلح على الإنكار فهو باطل عند الشافعي رضي االله عنه إن جرى مع المدعى عليه على عين

أخرى
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